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السنة 44 العدد 12086 اقتصاد

 طهران - رسّخت أزمة النفط والعقوبات 
الغربيــــة وجههــــا القــــاتم علــــى الاقتصاد 
الإيرانــــي وانعكســــت ســــلبا علــــى كافــــة 
مؤشــــراته، إذ تبلورت فــــي تراجع معدلات 
النمــــو وانهيــــار العملــــة والســــقوط الحر 
لاحتياطات العملة الصعبة وســــط شــــكوك 
المحللين حــــول مدى قدرة الدولــــة النفطية 

على الصمود أكثر أمام هذه الأوضاع.
ويواجه البلد النفطي أزمة اقتصادية 
واجتماعية صعبة تعود بشــــكل أساســــي 
للعقوبــــات الأميركية القاســــية المفروضة 
عليها، وهو ما جعل من تحسين الأوضاع 
المترديــــة أحد العناوين الأولى على جدول 
الانتخابــــات الرئاســــية المقررة الأســــبوع 

المقبل.

مــــن  أي  يقــــدر  أن  المســــتبعد  ومــــن 
المرشحين السبعة على تنفيذ وعوده على 
الأرض إذا فاز بالرئاســــة، ويستدلون في 
ذلك بما يعكسه تجار في البازار الكبير في 

طهران من جوانب في هذه الصعوبات.
ويقارن فخرالديــــن (80 عاما) صاحب 
متجــــر لبيع الأوشــــحة فــــي البــــازار بين 
الوضــــع الحالــــي وذاك الذي ســــاد خلال 
الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988)، 
معتبرا أنه ”كان لدينا نشــــاط“ مع الزبائن 

أفضل من الراهن.
ويــــرى خبــــراء ومحللــــو اقتصاد أن 
الصعوبــــات الاقتصاديــــة الراهنة تعتبر 
الأصعب منذ قيام الجمهورية الإســــلامية 
الإيرانيــــة في عــــام 1979، فالعقوبات إلى 
جانــــب ســــيطرة المرشــــد علــــى مفاصــــل 

الاقتصاد والفساد وســــوء إدارة الأموال 
تقلص خيارات مواجهة الأزمة المتفاقمة.

ويقول تييري كوفيل الباحث في معهد 
العلاقات الدولية والإستراتيجية (إيريس) 
في باريــــس لوكالة الصحافة الفرنســــية، 
إن مــــا تختبره البلاد حاليــــا يعدّ ”الأزمة 
الأصعــــب التي تطال الاقتصــــاد الكلّي في 

إيران منذ الثورة الإسلامية“.
الاقتصــــاد  فــــي  الخبيــــر  ويوضــــح 
الإيراني أن هذه الصعوبات ترافقها ”أزمة 
تتمثــــل خصوصا في  اجتماعيــــة عميقة“ 
”انهيار القدرة الشــــرائية لجــــزء كبير من 

الإيرانيين“.
ورغــــم أن الاقتصــــاد الإيرانــــي عــــاد 
لينتعــــش بعــــد إبــــرام طهــــران اتفاقا في 
فيينا العام 2015 مع القوى الكبرى بشــــأن 
برنامجها النووي، بعد سنوات من التوتر 
والمفاوضــــات الشــــاقة، حيــــث أتــــاح رفع 
الكثيــــر من العقوبات التي كانت مفروضة 
على البلــــد العضو في منظمــــة أوبك، في 
مقابــــل خفــــض أنشــــطتها النوويــــة، لكن 
مفاعيله جمّدت بشكل شبه كامل منذ قرار 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
العام 2018 سحب بلاده أحاديا من الاتفاق 
وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، 
وقــــد أدى ذلــــك الــــى انكمــــاش اقتصادي 

ملموس.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي 
تراجع النــــاتج المحلي الاجمالي بأكثر من 
ســــتة في المئة في 2018، وبأكثر من 6.8 في 
المئة فــــي العام التالي. ورغــــم عودته إلى 
تسجيل مستوى إيجابي في 2020، لا يزال 
النمــــو الاقتصادي عند مســــتويات تناهز 
التي عرفها في 2015. ومن المتوقع أن ينمو 

هذا العام بواقع 2.5 في المئة.
وإضافــــة إلى ضعــــف النمــــو تواجه 
إيران مشــــكلة التضخــــم، فبعدما تمكنت 
حكومة الرئيس حسن روحاني من خفضه 
إلى ما دون 10 في المئة، تسببت العقوبات 
المتجددة بارتفاع كبير في نسبة التضخم، 
والتــــي يتوقــــع أن تبلغ هذا العــــام 39 في 
المئة. أما نســــبة البطالــــة فيقدرها كوفيل 

بحوالي 20 في المئة.
ويــــدرك المرشــــد الأعلى آيــــة الله علي 
خامنئــــي عمق الأزمة الاقتصادية في بلاده 
ولذلك لم يجد إلا حث المرشحين للانتخابات 

للتركيز على الشأن الاقتصادي.

وقال في خطاب في مايو الماضي ”الآن 
القضية الآنية والرئيســــية في البلاد هي 
الاقتصاد، يجب متابعتهــــا بجديّة، وعلى 
المرشحين المحترمين معالجة هذه القضية 

والتحدث مع الناس وإقناعهم“.
وفــــي تصريحاتهــــم خــــلال الحملــــة 
الانتخابية شدد المرشــــحون السبعة بمن 
فيهم المحافظون المتشددون الخمسة الذين 
غالبا ما انتقدوا اتفاق فيينا، على أولوية 

رفع العقوبات الاقتصادية.
وتبــــدو معالــــم الأزمــــة واضحــــة في 
ســــكانها،  وأحاديــــث  طهــــران  متاجــــر 
خصوصا لجهــــة غلاء المعيشــــة وارتفاع 
أســــعار مواد أساســــية كاللحوم والبيض 

والحليب.
وتقــــول مهناز البائعــــة الثلاثينية في 
متجر لمســــتحضرات التجميل فــــي بازار 
طهــــران ”لــــم نعد نخطــــط لأي مشــــاريع 

مستقبلية. نعيش كل يوم بيومه“.

وتنعكــــس الأزمة الاقتصادية بشــــكل 
لافــــت على فئات مختلفة مــــن المجتمع في 
البلاد التي يناهز تعداد سكانها 83 مليون 
نسمة، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة 

الفقر تبلغ 50 في المئة.

فالكثير مــــن الطلاب اضطروا للتخلي 
عن متابعة تعليمهــــم العالي خارج البلاد 

نظرا لافتقادهم الموارد المالية اللازمة.
وكذلــــك لجــــأت عائلات تأثــــرت بأزمة 
البطالــــة إلــــى التقشــــف فــــي الكثيــــر من 
على  والاعتمــــاد  الأساســــية،  المصاريــــف 

مداخيل بسيطة توفرها وظائف ظرفية.

وفي دراسة نشرت حديثا يرى الخبير 
الاقتصــــادي الإيرانــــي جــــواد صالحــــي 
أصفهانــــي أنــــه ”منــــذ 2011 تراجع نحو 
ثمانية ملايين شخص من الطبقة الوسطى 
إلى الطبقة الوســــطى الدنيا، ونحو أربعة 

ملايين التحقوا بالطبقات الفقيرة“.
وذكــــر صندوق النقد الدولي في تقرير 
نشــــره في أبريل الماضي أن نســــبة ديون 
إيــــران زادت بواقــــع 37.5 في المئــــة العام 

الماضي لتبلغ قرابة 277 مليار دولار.
وانتشــــرت في مــــارس الماضــــي على 
هامش عيد رأس السنة الفارسية (نوروز) 
صور طوابيــــر الانتظار أمام المتاجر التي 
تبيــــع مواد غذائية مدعومــــة مثل الدجاج 
والأســــماك، مــــا أثــــار ردود فعل واســــعة 

وتصدرت الكثير من الصحف اليومية.
ويــــرى كوفيل أن أمورا من هذا القبيل 
”تتيح الاستمرار في الحياة لا عيش حياة 

بشكل طبيعي“.

الأميركية  العقوبــــات  تجديــــد  وأجبر 
المســــتثمرين الأجانــــب علــــى الخروج من 
السوق الإيرانية، والتردد بشكل كبير قبل 
إبــــرام أي عمليات أو صفقات تجارية على 

صلة بطهران.
كمــــا أخرجــــت العقوبــــات إيــــران من 
النظام المصرفي العالمي، وأفقدتها غالبية 
مســــتوردي صادراتها النفطية، ما حرمها 

من عائدات مالية أساسية.
وفــــي غياب هذه الإيرادات يرى كوفيل 
أن ”الحكومة الإيرانية كانت ملزمة بالحد 
من الاستثمار في الاقتصاد، لمواصلة دفع 
النفقــــات الجارية ورواتب موظفي القطاع 

العام“.
تقليــــص  سياســــة  أن  يــــرى  لكنــــه 
الاســــتثمارات هــــذه ”متواصلة منذ فرض 
العقوبــــات، وليســــت مصادفــــة أن نبــــدأ 
برؤية انقطاعات في التيار الكهربائي في

إيران“.

العقوبات الغربية وسوء إدارة أموال الدولة والفساد تقلص خيارات مواجهة الأزمة المتفاقمة
يراهن المرشــــــحون في السباق الرئاسي في إيران بشكل كبير على الوضع 
ــــــرا على مزاج  الاقتصــــــادي فــــــي حملاتهــــــم الانتخابية بوصفــــــه الأكثر تأثي
الإيرانيين الذين يعانون من وطأة تراجع مؤشــــــرات النمو وارتفاع الأســــــعار 
وانهيار العملة المحلية، لكن وعودهم بإصلاح الوضع قد لا تجد آذانا صاغية 

كونها بعيدة عن الواقع.

فترة الركود الطويلة تخفي فقاعات خطيرة

مرشحو الرئاسة يستميلون الإيرانيين بوعود اقتصادية وهمية 

 باريس - كشــــفت الجمعيــــة الأوروبية 
لمنتجي البلاســــتيك الخميس أن الجائحة 
أضرت بصناعة البلاســــتيك حيث تراجع 
الإنتــــاج العالمي الســــنوي العــــام الماضي 

بنسبة 0.3 في المئة.
ففــــي أوروبــــا حيث أنتجــــت المصانع 
العام الماضي 55 مليون طن من البلاستيك 
الجديــــد، بلــــغ الانخفــــاض 5.1 فــــي المئة، 
وشهدت فرنســــا التراجع الأكبر وقدره 11 

في المئة.
الإجمالــــي  الاســــتهلاك  وانخفــــض 
للبلاســــتيك البكر في فرنســــا بنسبة 7.5 
في المئة العام الماضي، وهو أكثر حدة من 
المتوســــط الأوروبي البالغ ســــالب 4.7 في 

المئة ومن ألمانيا سالب 6.5 في المئة.
وكانت صناعة السيارات التي شهدت 
توقفاً في الإنتاج مرات عدة، القطاع الأكثر 
تراجعاً في اســــتهلاك البلاســــتيك، إذ بلغ 
الانخفاض في اســــتهلاكه على المســــتوى 
الأوروبــــي 18.1 في المئــــة، في حين وصل 

إلى 28 في المئة في فرنسا.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
الرئيــــس التنفيذي للجمعيــــة إريك كينيه 
قولــــه إن ”الإنتاج العالمــــي تراجع من 368 
مليون طن عــــام 2019 إلى 367 مليوناً عام 

.“2020
وأضــــاف ”هو ثالث انخفــــاض عالمي 
منذ فترة ما بعــــد الحرب العالمية الثانية، 
بعد ذلك الذي سُــــجّل عــــام 1973 بفعل أول 
صدمــــة نفطيــــة، وذلك الــــذي حصل خلال 

الأزمة المالية عام 2008“.
لكن الجمعية ترى أن التراجع الحالي 
الــــذي يعبّر عــــن ”تأثير أزمــــة كوفيد – 19 

خفــــف من وقعه  على الاقتصــــاد العالمي“ 
استمرار نمو إنتاج البلاستيك في الصين 

بواقع واحد في المئة العام الماضي.
وباتــــت الصين التي كانــــت تنتج عام 
2010 ربع الكمية العالمية من البلاســــتيك، 
تصنّع اليوم الثلث بعد مضاعفة إنتاجها 
أي نحو 117 مليون طن عام 2020 مقابل 64 

مليون طن عام 2010.

وبــــدأت بكين فــــي الســــنوات الأخيرة 
بتصديــــر الكلوريــــد متعــــدد الفينيل ”بي.
لأغراض البناء ومواد بلاستيكية  في.سي“ 
أساســــية أخرى، لكنهــــا لا تزال تســــتورد 
المواد البلاستيكية المتخصصة وخصوصاً 

تلك المستخدمة في صناعة السيارات.
أمــــا أوروبا بما يشــــمل الدول الســــبع 
والعشــــرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
إضافة إلى النرويج وسويســــرا، فتراجعت 
حصتهــــا من 21 في المئة من الإنتاج العالمي 
عام 2010 أي بواقع 56 مليون طن إلى 15 في 
المئة فحسب راهناً أي بواقع 55 مليون طن.

ومــــع أن أميــــركا الشــــمالية زادت وزن 
إنتاجها خــــلال العقد الماضي من 53 مليون 
طــــن عام 2010 إلى 70 مليوناً عام 2020، فقد 
اكتفــــت بالحفاظ علــــى مرتبتهــــا، إذ بلغت 
حصتهــــا 19 في المئة عام 2020 مقابل 20 في 

المئة قبل عشر سنوات.

 المنامة - تستثمر الحكومة البحرينية 
علـــى نطاق واســـع فـــي خطط الإســـكان 
الاجتماعـــي المختلفـــة وخاصـــة لمحدودي 
الدخل عبر خدمات الدعـــم للمواطنين بما 
فيها شـــقق بنظام الإيجار المدعوم وأراض 
ســـكنية، وهـــي تعـــول على الشـــراكة بين 
القطاعـــين العام والخاص مـــن أجل تنفيذ 

برنامجها.
ويقول مطـــوّرون عقاريون محليون إن 
الشـــراكة بين وزارة الإســـكان ومؤسسات 
التطويـــر العقـــاري وفـــرت حلـــولا مرنـــة 
للمواطنين في اختيار ما يلبي احتياجاتهم 
من حيث الموقع الجغرافي والمساحة ونوع 

الوحدة السكنية.

وتضـــع وزارة الإســـكان عبر منصتها 
لمشـــاريع  مفصلـــة  خارطـــة  الإلكترونيـــة 
الإســـكان والتـــي تم إنجـــاز أغلبهـــا، إلى 
جانب عدة مدن ســـكنية قيد الإنشـــاء مثل 
مشروع مدينة شرق سترة ومشروع مدينة 
ســـلمان ومشـــروع مدينة خليفة ومشروع 

ديرة العيون.
واعتبـــر المطـــورون أن هذه الشـــراكة 
ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد البحريني 
الـــذي يعـــد من بـــين الأضعف فـــي منطقة 
الخليـــج، وفـــي تنشـــيط حركـــة الســـوق 

العقارية، بالإضافة إلى توسيع دائرة عمل 
شركات التطوير العقاري والمستثمرين.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية إلـــى ناصر علـــي الأهلي رئيس 
لجنـــة العقـــار بجمعيـــة رجـــال الأعمـــال 
البحرينيـــة قوله إن ”برنامـــج ’مزايا‘ على 
ســـبيل المثال يعد المحرك الرئيسي للقطاع 

العقاري“.
كحلقـــة  كان  البرنامـــج  أن  وأوضـــح 
مترابطـــة مع بعضها البعض في الســـوق 
العقارية، وســـاهم في توســـيع دائرة عمل 
المســـتثمرين ووسطاء العقارات، بالإضافة 
إلى المهندسين وشـــركات البناء والكهرباء 

والإنشاء.
وتقـــول الحكومـــة إن البرنامـــج حقق 
إقبالاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة من قبل 
المنتفعين، فضلاً عن أثره الاقتصادي الذي 
يرفد العجلة التنموية بالبلاد عبر الشراكة 

القائمة والمثمرة مع القطاع الخاص.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن برنامج 
”مزايـــا“ شـــكل النســـبة الأكبر فـــي حركة 
الســـوق العقارية بمقـــدار يتراوح بين 280 
مليون و300 مليون دينار (743 مليون دولار 
إلى نحـــو 797 مليون دولار)، في حين تبلغ 
تداولات الســـوق 2.1 مليار دولار إلى 2.66 

مليار دولار.
وأوضـــح المهنـــدس إياد عبيـــد المدير 
العام لشـــركة عقارات الإسكان أن برنامج 
”مزايـــا“ أكـــد نجـــاح رؤيـــة الحكومة في 
تفعيل الشـــراكة بين القطاع الحكومي مع 
القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ساهم 
هذا النجاح في توفير السكن الملائم لأكثر 

من 8 آلاف أسرة، وفي دعم الاقتصاد بأكثر 
من 267.6 مليون دولار.

وانســـحب هـــذا الوضع علـــى مجمل 
القطاعات الاقتصادية، والتي اســـتطاعت 
الاســـتفادة ممـــا يتيحـــه البرنامـــج مـــن 
توســـيع دائرة العمل وتطويره. ويستفيد 
المواطنـــون في الوقت ذاتـــه بتوفير وحدة 
ســـكنية بأســـرع وقت ممكن وعلى حسب 
اختيارهـــم للمنطقة ونـــوع الوحدة التي 
يتطلعـــون للحصول عليها بما يتناســـب 

واحتياجاتهم ورغباتهم.
ويرى جعفر العريبـــي مدير العقارات 
بشـــركة تســـهيلات الخدمات العقارية أن 
شـــركته شـــكلت علاقة إيجابية مع وزارة 
الإســـكان عن طريـــق الســـكن الاجتماعي، 

ســـواء كانـــت بالطريقـــة المباشـــرة بـــين 
أو  الإســـكان  وزارة  وبـــين  التســـهيلات 
بطريقـــة غيـــر مباشـــرة بـــين المطوريـــن 

العقاريين ووزارة الإسكان.
وأكـــد أن هـــذه العلاقة أثمـــرت نتائج 
إيجابيـــة علـــى مختلف الأصعـــدة، حيث 
وقعت الشـــركة مـــع وزارة الإســـكان منذ 
عامـــين اتفاقيـــة بشـــأن أحـــد المشـــاريع 
الإســـكانية في مدينة حمد الذي قدم شققاً 
ســـكنية للبيع تتراوح أسعارها بين 156.7 

ألف دولار و164.7 ألف دولار.
وســــاعدت وزارة الإســــكان هذه الشركة 
علــــى تشــــكيل قاعــــدة زبائــــن عــــن طريــــق 
التواصــــل مــــع المســــتفيدين مــــن برنامــــج 

”مزايا“ للاستفادة من مشاريعها السكنية.

القطاع الخاص البحريني يدعم جهود

توفير المساكن لمحدودي الدخل

د من زخم
ُ

الجائحة تح
 إنتاج البلاستيك عالميا

حالة استنفار لمعالجة أزمة الإسكان

الإنتاج تراجع للمرة 

الأولى منذ الأزمة 

المالية في 2008

إريك كينيه

برنامج مزايا يعد 

المحرك الرئيسي 

للقطاع العقاري

ناصر علي الأهلي

الاقتصاد الإيراني 

في أسوأ حالاته منذ 

العام 1979

تييري كوفيل

مؤشرات سلبية

● 2.5  في المئة نسبة نمو الاقتصاد
                هذا العام قياسا بنحو 6.8  

                في المئة في 2019

● 39   في المئة نسبة التضخم بعدما
                كان قبل 2015 عند أقل من 10 

                في المئة

● 50    في المئة نسبة الفقر في بلد يبلغ 
                تعداد سكانه حوالي 80 مليون 

                نسمة

● 277 مليار دولار حجم الدين العام 
                 المسجل لإيران بنهاية العام الماضي


